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 ملخص

 ولي، كأداةٍ كة التجارة والتواصل الدّ ق وأهمیتها بالنسبة لحر ئاتجهت الأنظار الدولیة إلى المضا
العالم، وقد ارتبط التقنین   في دولن الفي فترات الحروب والنزاعات ما بی م الاقتصادي خاصةً للتحكّ 

والتحكم الاقتصادي؛ لذلك تمّ استحداث التواصل الدولي، بعد ظهور أهمیتها ودورها في ق ئالدولي للمضا
 قوانین دولیة خاصة بالب 

  حاكمةٍ  ات خاصةٍ ق الدولیة المستخدمة في الملاحة الدولیة لاتفاقیّ ئالمضاى إخضاع حار تهدف إل
النظر  غضّ الأجنبیة بالمرور الحر عبر المضیق ب للسفنسماح الدول  بمعنىف بمبدأ حریة المرور، عرَ تُ 

 ته. طبیع المرور و عن 

المرور في المضائق  لذلك قامت الأمم المتحدة باستحداث قانون البحار لتنهي الجدل حول نظام 
الدولیة، وظهور الانتقادات نتیجة خوف الدول المتاخمة للمضیق على سلامتها وأمنها وعلى الرغم من 
قیام العدید من الدول بالمصادقة على الاتفاقیة، إلا أنه لا یزال موضع تساؤل وشكوك من قبل الدول 

تفسیر  ذلك فإن إشكالیة الدراسة تكمُن في ل الرافضة لهذا القانون ولم تقم بالمصادقة على الاتفاقیة،
 . ١٩٨٢الغموض واللبس الدائر حول قانون البحار الصادر عام  

 . قانون دولي، ملاحة، مضائق دولیة، مضیق هرمز الكلمات الدالة:

 

 

 
 

 

 
 .، الأردن ، جامعة مؤتةكلیة الحقوق    ∗

 كرك، الأردن.حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة، ال  
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Provisions of International Navigation Law in International Straits : 
An Applied Study on the Strait of Hormuz 
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Abstract 
International attention has turned to the straits and their importance for the 

movement of trade and international communication, as a tool for economic 
control, especially in periods of wars and conflicts between countries in the 
world. The international legalization of the straits has been linked after the 
emergence of their importance and role in international communication and 
economic control. Therefore, international laws on the seas were introduced 
that aim to subject the international straits used in international navigation to 
special governing agreements known as the principle of freedom of passage, 
meaning that states allow foreign ships to pass free through the strait, 
regardless of the nature of the passage. 

Therefore, the United Nations introduced the Law of the Sea of 1982 to 
end the controversy over the traffic regime in international straits, which led to 
the emergence of criticism of it as a result of the countries bordering the straits 
as a result of fear for their safety and security, and despite the fact that many 
countries ratified the agreement, it remains questionable by the states that 
reject this law and have not ratified the convention, so the problem of the study 
lies in the explanation of the ambiguity and confusion surrounding this law. 
Keywords: International Law, Navigation, International Straits, Strait of 

Hormuz 
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 : مقدمة

د و تعددت میادین استخدام البحار إلا أن استخدامها كمیدان للملاحة التجاریة یعد الأهم ویشكل العم
زالة المعوقات  إها، لذلك تعین ئالفقري لاقتصاد الدول في عصر امتاز بالتبادل والترابط بین أعضا 

الاعتبار مصالح الدول والعقبات التي من شأنها عرقلة حریة المرور عبد المضایق مع الأخذ بعین 
السیادیة والأمنیة والبیئیة للدول المطلة على المضیق، مما توجب إیجاد نظام قانوني للمضائق الدولیة 

 شریطة أن تحقق التوازن بین المصالح الوطنیة لدول المضیق ومصالح دول المجتمع الدولي.

قامت بالدعوة ، لذلك ١٩٥٨جنیف  ةأن الدول لم تجد تعبیراً حقیقیاً عن مصالحها في اتفاقی بما و 
قامت الجمعیة العامة للأمم  ، لذلك حتى تعبر عن الوضع الجدید  یةإلى إعادة النظر في هذه الاتفاق

بدراسة قانون البحر كمحاولة   ١٩٧٠عام في وطالبت اللجنة القانونیة  ،المتحدة بدعوة مناقشة الاتفاقیة
سنوات في دراسة المسألة حتى خرجت بمشروع  عشر لإعادة النظر في الاتفاقیة، واستمرت اللجنة 

إلا أن  ، جنیف یةبموجبها اتفاق ت تحت مسمى اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحر والتي ألغی ١٩٨٢عام 
هذا القانون لا یزال یواجه الرفض من بعض الدول التي لم تصادق على الاتفاقیة موضع تساؤل من قبل  

 القانون ولم تصدق على الاتفاقیة. العدید من الدول الرافضة لهذا 

سیاسیة) بحكم موقعها الذي یربط بین خلیج   -(جغرافیة  جیوبولیتیكي ویحتل مضیق هرمز مكانة 
عُمان والخلیج العربي، ویعتبر المضیق من الناحیة القانونیة من المضائق الدولیة، وإغلاقه یشكل مشكلة  

لهذا جاءت  بر من أهم الدول المنتجة والمصدرة للنفط.اقتصادیة تواجه دول العالم، كون دول الخلیج تعت 
الدراسة الحالیة لبیان الجهود الدولیة وبیان الأحكام الخاصة بالمضائق وبیان الثغرات القانونیة المتعلقة  

 بحق المرور عبر مضیق هرمز.

 : الدراسةأهمیة 

استغلال البحار من  ق نتیجة الاختراعات المتلاحقة التي ساهمت فيئالمضا هذه زدادت أهمیةا
الممرات تعتبر منافذ لتلك الأساطیل والسفن   البحار، كونتجوب كي خلال الأساطیل التي تم صناعتها 

أهمیة خاصة لدى الدول والمنظمات  ائقالمض حتلت امحیط، فى لإتنقلهم من بحر إلى بحر ومن محیط 
) حین  ١٩٥٦حرب عام (ك، ائقالمضتلك  أهمیة الدولیة، واشتعلت الحروب والنزاعات بین الدول بسبب 

أعلنت مصر نیتها إغلاق مضیق تیران بوجه الملاحة الإسرائیلیة، واشترك في تلك الحرب عدة دول 
 سرائیل. إ نجلترا و إ مثل فرنسا و 

وقدیماً كانت الدول المجاورة للمضیق تتدعي سیادتها علیه، والتي أدت إلى حدوث العدید من 
ق،  ئك السیادة، وقیام بعض الدول بمنع السفن من المرور في المضاالنزاعات بین الدول نتیجة تل

ق مثل الدنمارك التي ئتلك المضا من بالإضافة إلى قیام بعض الدول بفرض رسوم على السفن العابرة
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كانت تفرض رسوم على البواخر التي تمر في مضایقها، إلى أن تم رفع تلك الرسوم مقابل تعویضات  
) مقابل ١٨٥٧عام ( )(Copenhagen Convention معاهدة كوبنهاكن تدفعها الدول وذلك في

نهارت اق، ونتیجة زیادة التجارة وزیادة حجمها العالمي، ئالدول المستخدمة لتلك المضا هاتعویضات تدفع
 ق أمام الملاحة. ئأدى إلى فتح المضا  مما ادعاءات السیادة المطلقة علیها

 :أهداف الدراسة

 یما یلي:تكمن أهداف الدراسة ف

التعریـــف بالمضـــائق بشـــكل عـــام ومضـــیق هرمـــز بشـــكل خـــاص والجهـــود الدولیـــة لتنظیمهـــا، وبیـــان  -
 الأحكام المتعلقة بالمضائق.

بیــان أهمیــة المضــایق علــى التجــارة العالمیــة بشــكل عــام والنفطیــة بشــكل خــاص، ومــا الانعكاســات  -
 السلبیة على إغلاقها.

 ى الملاحة في مضیق هرمز.معرفة مدى تأثیر التهدیدات الإیرانیة عل -

 توضیح الثغرات القانونیة في حق المرور عبر المضائق بشكل عام ومضیق هرمز بشكل خاص. -

 رصد العلاقة بین تطور فكرة المضایق الدولیة ومبدأ سیادة الدولة ومبدأ حریة المرور بالمضیق. -

 :إشكالیة الدراسة

بالمرور العابر في المضائق لتنهي الجدل  الخاص  ١٩٨٢أوجدت الأمم المتحدة قانون البحار لعام 
حول ماهیة نظام المرور في المضائق الدولیة بكونها حلقات الوصل بین دول العالم، وهذا النظام دائم  

یقافه بهدف ضمان حریة الملاحة، مما أدى إلى ظهور الانتقادات  له نتیجة خوف الدول إولا یمكن 
ند مرور الطائرات والسفن في المضیق مروراً عابراً، ونتیجة  المتاخمة للمضیق على سلامتها وأمنها ع

لأهمیته قامت الاتفاقیة بتحدید الحقوق والواجبات للدول المحاذیة، وأدخلت علیه الاستثناءات لصالح  
المرور البري ومراعاة مصالح الدولة المحاذیة الحیویة، وعلى الرغم من قیام الكثیر من الدول بالمصادقة 

تفاقیة إلا أن هذا القانون لا یزال موضع تساؤل من قبل العدید من الدول الرافضة لهذا على هذه الا 
القانون ولم تصدق على الاتفاقیة، فقام الفقهاء والمفسرون في تفسیر الغموض واللبس الدائر حول هذا  

 القانون.  

 :منهج الدراسة

اعتماد المنهج الوصفي بهدف تم  حیث التاریخي والتحلیلي، و على المنهج الوصفي  اعتمدت الدراسة
لمعرفـة أصـول المفـاهیم الخـاص بالدراسـة، اسـتخدم تحدید المفـاهیم الأساسـیة، فـي حـین المـنهج التـاریخي 

المـــنهج التحلیلـــي فـــتم اســـتخدامه بهـــدف تحلیـــل وتفســـیر مـــا تضـــمنته الاتجاهـــات الفقهیـــة والاتفاقیـــات أمـــا 
 .بشكل خاص  الدولیة الخاصة بالمضایق بشكل عام ومضیق هرمز
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 :هیكل الدراسة

تحقیقــاً لأهــداف الدراســة ووصــولاً بهــا إلــى غایاتهــا علــى الوجــه الأكمــل، فســتكون خطــة البحــث علــى 
 الآتي:النحو 

 . المبحث الأول: تعریف المضیق الدولي والجهود الدولیة لتنظیمها

 . المبحث الثاني: حق المرور العابر للمضیق والتهدید الإیراني

 تعریف المضیق الدولي والجهود الدولیة لتنظیمها : المبحث الأول

ساهم الفقه والقضاء الدولیین في وضع قواعد القانون الدولي المتعارف علیه، سواء في مجال قانون  
البحار بشكل عام أو المضائق بشكل خاص، حیث أن الفقه والقضاء لعبا دوراً هاماً بالمقارنة مع  

ات الناظمة له، وشكلت معظم النظریات الفقهیة بالإضافة إلى  التشریعات الوطنیة في إبراز النظری
 القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولیة أساساً نظریاً ومنظماً للمضائق المستخدمة بالملاحة الدولیة.

 المطلب الأول: تعریف المضیق الدولي وأنواعها 

أنواع المضائق، إلا أنه مع   كان الفقه ینظر للمضائق منظور جغرافي، ولم یكن هناك تمییز بین
تطور التجارة بین الدول تم اكتشاف الأدوار الجیوسیاسیة والاقتصادیة للمضائق، مما جعل بعض  
الفقهاء الدولیین التمییز بین المضائق، وفیما یلي تعریف للمضائق حسب الفقه والقضاء ومحكمة العدل 

 الدولیة:

 الفرع الأول: تعریف المضیق الدولي 

لتعریفات الخاصة بالمضیق الدولي نتیجة اختلاف المعاییر التي تم الاستناد علیها في  اختلفت ا
محكمة العدل ، بالإضافة إلى وهذا الاختلاف في الكتابات الفقهیة والاتفاقات الدولیةوضع التعریف، 

 اریف: ق وفیما یلي عرض لتلك التعئ، بما یمكننا في نهایة الأمر الخروج بتعریف جامع للمضاالدولیة

 التعریف الفقهي للمضیق الدولي:  -أ  

ق الدولیة، وهو التعریف الجغرافي ئینقسم الفقه الدولي لاتجاهین رئیسین في تعریف المضا
یفصل بین إقلیمین ویصل بین بحرین، ولتحقیق   ممراً مائیاً والوظیفي، فالتعریف الجغرافي یعتبر المضیق 

 : )١( یتوجب توفر عدة شروط من أهمها  صفة المضیق وفقا للاتجاه الجغرافي فإنه

 أن تكون میاه المضیق جزءاً من البحر وذلك حسب مفهوم القانون الدولي. .١

 
) العكلة، وسام والحویش، یاسر، النظام القانوني للمضیق الدولي، دراسة تطبیقیة على مضیق هرمز في ضوء أحكام  ١(

 . ٣١١-٣١٠، ص  ٢٠١١، ٤)،  ٢٧قتصادیة والقانونیة، المجلد (القانون الدولي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الا
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المضیق بطریقة طبیعیة، ویخرج عن تعریف المضیق القنوات التي یقوم الإنسان  تكوین أن یتم  .٢
 قناة السویس. ما فيأو بحرین ك بین إقلیمینبحرفها، لتصل 

. )١( "عبارة عن فتحات طبیعیة تصل بین بحرین" رف على أنها:ق تعّ ئبأن المضاویرى الاستاذ غانم 
"الممرات البحریة هي تلك الفتحات التي توصل بحرین وهي أما   ها:فها أبو هیف على أنّ في حین عرّ 

 )٢(ق، وإما صناعیة تشمل القنوات"ئطبیعیة تشمل المضا

"مضیق له صفة جوهریة وهي أن   ه:المضیق بأن (Mywedding) في حین یرى الفقیه مودینج 
ف  عرّ  Donaltأما الفقیه  .)٣(من أعالي البحار، وأن یكون مستعملاً للملاحة الدولیة"زأین یصل بین ج 

میلاً بحریاً، ویربط   ١٢ق بین أرضین یكون بعرض لا یتجاوز ضیّ  ر طبیعيّ "ممّ  المضیق على أنه:
وقام بعض الفقهاء   )٤(یة، ویستخدم للملاحة الدولیة".قلیمي لدولة أجنبإجزأین من البحار العالیة ببحر 

ق الدولیة، والاتفاق على  ئ وقاموا بوضع تعریف شامل للمضا السابقینبالعمل على مزج المعیارین 
ستبعد  تعنصرین مهمین وأساسیین یتوجب توافرهما: الأول ضرورة أن یصل بین بحرین عامین بحیث 

 .)٥(لق، والثاني أن یستخدم للملاحة الدولیةق التي تؤدي إلى بحر داخلي مغئالمضا

مما سبق یرى الباحث بأن التعریفات الفقهیة للمضایق اتفقت على ضروریة أن تصل المضائق بین  
 بحرین وقد تكون مضائق طبیعیة أو صناعیة ویتم استخدامها في الملاحة الدولیة.

 التعریف القانوني للمضیق الدولي  -ب

ضرورة أن یكون الممر البحري محدود  إلى في تعریف المضیق الدولي أشار المعیار القانوني 
ة علیه،  الاتساع، وأن لا یزید اتساعه عن ضعف مساحة البحر الإقلیمي للدولة أو الدول المطلّ 

فالمضیق الذي یزید اتساعه عن ذلك ویتوفر فیه شریط من البحر العالي على امتداده، لا یعد من 

 
 . ١٦وني للبحار، جامعة الدول العربیة، القاهرة، ص ) غانم، محمد حافظ، محاضرات عن النظام القان١(
 . ٤٥٥، ص ١٢) القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الاسكندریة، ط١٩٧٥) أبو هیف، على صادق ( ٢(

(4) MONDANGE(A), La Gestion des Ressources en Eau Douce en Droit International, 

Mémoire de Sèminaire Droit International Public, Universite de Lyon, Septembre 2009, 

p24. OMI, SHIPS’ ROUTEING 2013 EDITION (Addendum January 2015.) 
(4) DonatPharand, Canada's Arctic Waters in International Law, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1988. 

 . ٢٢ف المضایق الدولیة بین الفقه والقضاء الدولیین، مرجع سابق، ص عبد الحق، اشكالیة تعریالذهببي، انظر: 
) النظام القانوني للمضیق الدولي، دراسة تطبیقیة على مضیق هرمز في  ٢٠١١العكلة، وسام والحویش، یاسر ( )٥(

 . ٣١٤، ص مرجع سابقضوء أحكام القانون الدولي، 
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شروط نظامها، بل ینطبق علیه شروط نظام أعالي البحر العالي، شریطة أن   ق ولا ینطبق علیهائالمضا
 )١(للملاحة الاعتیادیة الأمنیة كاملة وبالخصائص الملاحیة نفسها. صالحاً یكون 

ین من أعالي  زأ "ممر مائي یصل بین ج  وطبقاً للعرف القانوني الدولي فإن المضیق عبارة عن:
". وفي ذلك عرفت المادة يتمارس علیه السفن حق المرور البر البحار ومستخدم للملاحة الدولیة و 

"الممر المائي الذي  لمضیق على أنه:ل) من اتفاقیة جنیف للبحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة ٤/ ١٦(
، وطرأ )٢( یة"بمن البحر العام بجزء آخر للبحث الإقلیمي لدولة أجن اً یخدم الملاحة الدولیة ویصل جزء

التعریف مع تطور القانون الدولي، لیصبح أكثر شمولاً وتحدیداً، وهو ما یظهر في  تعدیلات على هذا 
ق المستخدمة للملاحة الدولیة بین جزء من أعالي البحار أو منطقة  ئ"المضا ) بالقول:٣٧المادة (

 .)٣( آخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادیة خالصة"  اً جزء وأاقتصادیة خالصة 

المضیق الدولي بأنه  ١٩٤٩إبریل  ٩في قرارها الصادر في عدل الدولیة في حین عرفت محكمة ال
 .)٤(من أعالي البحار ویستخدم عادة لأغراض الملاحة الدولیة" ینزأ ج "الممر المائي الذي یصل بین

ومن خلال القرار الصادر من محكمة العدل الدولیة یمكن أن نستخلص منه بأنه المحكمة قد 
ل الجغرافي على العامل الوظیفي عند وضعها التعریف حین رفضت اعتبار  حت في قرارها العامرجّ 

ویتفق الباحث مع تعریف   .)٥( أهمیة المضیق أو حجم المرور للملاحة الدولیة باعتباره معیاراً حاسماً 
 محكمة العدل الدولیة كون التعریف شامل من حیث العامل الجغرافي والوظیفي للمضیق.

 

 

 

 

 
(1)Marie-Laure BONIFASSI, MontegoBay : 30 ans après Marie-Laure BONIFASSI 

) النظام القانوني للمضیق الدولي، دراسة تطبیقیة على مضیق هرمز في ضوء ٢٠١١نظر العلكة، وسام الدین ( ا  
 . ٣١٠، ص مرجع سابقأحكام القانون الدولي، 

 . ١٩٥٨) اتفاقیة جنیف للبحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لعام  ٢(
 . ١٩٨٢ن البحار ) اتفاقیة الأمم المتحدة لقانو ٣(

)4( Marie-Laure BONIFASSI, MontegoBay: 30 ans après Marie-Laure BONIFASSI 
Appropriation et exploitation des espaces maritimes: Etat des lieux, droit, enjeux, centre 
d’études supérieures de la marine 2012, p 175. 

نوني الدولي لمضیق هرمز وأهمیته في التجارة النفطیة، مجلة الطریق للتربیة والعلوم  ) الجنابي، هدیل، النظام القا٥(
 . ١١٦، ص ٢٠١٩، ٢)،٦الاجتماعیة، المجلد ( 
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 ق الدولیة ومرورها المقرر ئاع المضاالفرع الثاني: أنو 

إنّ فهم نظریة المضائق الدولیة، یتوجب علینا التركیز على المعاییر القانونیة والجغرافیة  
والاقتصادیة كافة، التي توصل إلیها الفقهاء والقضاء والقانون الدولي والوطني معاً، والتي تنطلق من  

د تكون مضائقیة أو غیرمضائقیة، وفیما یلي عرض اعتبارات محددة لصالح فئات معینة من الدول ق
 لأنواع المضائق الدولیة وأحكام مرورها: 

 ق الدولیة ئأولاً: أنواع المضا

ق لعدة أنواع، حیث أن البعض منهم اعتمد المعیار الجغرافي  ئختلف الفقه الدولي في تقسیم المضاا
، كما یرى الفقه بأن مصلحة  )١( معیارینعتمد المعیار القانوني، ومنهم من جمع بین الاخر والبعض الآ

من أعالي البحار، والمضایق المستخدمة   ینأجز  ق الواصلة بینئالمضا على زتتركالجماعة الدولیة 
، لذا توجب علینا  )٢( لدولة أخرى قلیمیةاه إللملاحة الدولیة الموصلة بین جزء من أعالي البحار ومی

یة، والتي یمر بها سفن الدولة صاحبة المضیق فقط، لذلك المحلالمضائق ق الدولیة و ئالفصل بین المضا 
 :)٣(ق وكما یليئتوجب علینا تحدید كل نوع من أنواع المضا 

قلیم دولة وجزیرة تابعة  إق التي تقع بین ئالداخلیة لدولة: وهي المضا هق الواقعة في المیائالمضا -١
بالإضافة   قلیميیاس البحر الإلها، وهي أیضاً المیاه المحصورة بین خط الأساس الذي یتم فیه ق 

ق یحق للدولة منع السفن من الدخول إلیها، ما  ئ، ومثل هذا النوع من المضا إلى أقلیم الدولة البري
 لم یوجد اتفاقیة بین دولة المضیق وبین دولة السفینة تقضي السماح للسفن بالمرور.

بوصفها   قلیمیةالإ البحار ق التي تقع خارجئ: وهي المضاالمحاذیة المضایق البعیدة عن الدول -٢
سباب  ق یكون المرور فیها لأئمیاه من أعالي البحار أو میاه منطقة اقتصادیة، ومثل هذه المضا

د لما أجاز استخدامها، مثل مضیق هرمز في الخلیج  جِ آخر، ولو وُ  ذ لعدم وجود منفوذلك قاهرة، 
 العربي.

ق التي تم بموجبها اتفاقیات بین  ئالمضا: ویقصد بها حاذیةالمضایق المتفق علیها بین الدول الم -٣
 حاذیةقام بین الدول المذي ی ال المروربالعبور فیها، وخضوعها لنظام ة الخاص حاذیةالدول الم

 
) الأقرع، عبدالقادر، التهدید الإیراني بإغلاق مضیق هرمز ومدى شرعیته، المجلة المصریة للقانون الدولي، المجلد  ١(

 . ١٦٩، ص ٢٠١٦)، القاهرة، ٧٢(
 . ٦٩، ص  ٢٠١٥) فاروق صادق، مباحث في القانون الدولي للبحار، منشورات زین الحقوقیة، لبنان، ٢(
، الجزائر،  ١٩٨٢) بهلول، حمیدة، النظام القانوني للمرور العابر في ظل اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار لعام ٣(

 . ٧٨، ص  ٢٠٠٩
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الواردة في اتفاقیة   ١٩٨٢ها المضیق، بغض النظر عن قانون البحار لعام فیوالدول التي یقع 
 الامم المتحدة، والتي نظمت قواعد المرور.

لوطنیة: وهي المحصورة بین جزء من دولة أو عدة دول مع توفر طریق صالح للمرور ق ائالمضا -٤
 یؤدي لمنطقة اقتصادیة أو أعالي البحار، إذ یعوض هذا المضیق الطریق الصالح للملاحة.

قلیم دولة وجزیرة تابعة لها مع  إقلیم دولة وجزیرة تابعة لها: ویقع بین إق المحصورة بین ئالمضا -٥
مثل مضیق مسینا بین   یمكن المرور منه للمنطقة الاقتصادیة أو أعالي البحار وجود طریق آخر

)  ٣٩/١، وهنا یحق للدولة منع حق المرور وذلك وفقاً لنص المادة (ساحل ایطالیا وجزیرة صقلیة 
ن كان هناك طریق  إ قلیمها بالمرور منه حتى و إأو الاتفاق مع الدولة التي یقع فیها المضیق ب

 .)١( صالحة للملاحة
ق یربط بین جزء من منطقة اقتصادیة أو  ئق التي تربط بین البحار: وهذا النوع من المضائالمضا -٦

طارق،   جبل  من أعالي البحار، وجزء آخر من منطقة اقتصادیة أو أعالي البحار مثل مضیق
 نوعین:  إلى وینقسم هذا

من أعالي البحار وبحر  ات أو فتحات تؤدي إلى بحر داخلي: بمعنى أن یصل بین رقعة أولاً: ممرّ 
داخلي، وهنا تخضع للدولة الساحلیة وتعتبر میاه اقلیمیة، ولها الحق في تنظیم الملاحة حسب  
  مصالحها. وفي حال كانت تطل على دولتین أو أكثر تعتبر بحراً إقلیمیاً، ولیس میاه وطنیة

 .)٢( مثل مضیق هرمز

دون  ي التجاریة أو الحربیة بالمرور البر  ثانیاً: ممرات تصل بین بحرین عالیین، وهو یحق للسفن
 .حاذیةعائق أو ترخیص من الدولة الم

 أحكام المرور العابر بمضیق هرمز ثانیاً: 

 المرور العابر على أنه: ١٩٨٢) من الاتفاقیة الثالثة لقانون البحار عام ٣٨/٢عرفت المادة (
أما  )٣(السریع في المضیق". "ممارسة حریة الملاحة والتحلیق لغرض وحید هو العبور المتواصل

فقد حددت نظام المرور   ١٩٨٢) من ذات الاتفاقیة المتعلقة بقانون البحار الصادرة عام ٣٧المادة(

 
الدویك، مسلم، البحر في القانون الدولي، منشورات . وانظر المتحدة الامم، ١٩٨٢قانون البحار لعام ) ١/ ٣٩المادة () ١(

 , ١٠١، ص ٢٠١١الحلي الحقوقیة، بیروت، 
البحر في القانون الدولي، منشورات الدویك، مسلم، . وانظر أیضاً: ٢٠٠١/اب/ ١تقریر محكمة العدل الدولیة بتاریخ ) ٢(

 . ٢٠١١مرجع سابق، الحلي الحقوقیة، 
مشكلات الملاحة البحریة في المضایق العربیة،   ،عبد المنعم، محمود. وأنظر أیضاً ١٩٨٢ون البحار لعام اتفاقیة قان) ٣(

 . ١٤٢ص ، ١٩٩٩منشأة المعارف، الاسكندریة، 
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ق التي تستخدم للملاحة الدولیة بین جزء من  ئ العابر إذ أشارت بأن هذا النظام یطبق على المضا 
حین   في .)١( قة اقتصادیة أو أعالي البحارالمنطقة الاقتصادیة أو من أعالي البحار وجزء آخر من منط

) من اتفاقیة قانون البحار واجبات الطائرات والسفن في أثناء ممارستها حق المرور ٣٩نظمت المادة (
العابر حیث أنها نصت على ضرورة أن تمضي السفن دون إبطاء عند مرورها المضیق وتمتنع عن أي  

لة الساحلیة التي تطلق على المضیق وضمان سلامتها  تهدید بالقوة أو أي استعمال ضد سیادة الدو 
مروراً عابراً أن تمتثل   ة الإقلیمیة، وأي مخالفة یعتبر انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي، كما على السفن المار 

 .)٢(للإجراءات والأنظمة والممارسات الدولیة للسلامة في البحر

ما في ذلك سفن البحث العلمي والمسح "لیس للسفن الأجنبیة ب ) فقد نصت:٤٠المادة (أما 
الهیدروغرافي في أثناء مرورها العابر في المضیق أیة نشاطات بحث أو مسح دون أذن سابق من الدول 

 .)٣( "یقللمضاحاذیة الم

وبناء على هذا النظام فإن السفن والطائرات جمیعها تتمتع دون تمییز  مما سبق یرى الباحث بأنه 
فسر المرور العابر على  ی، و یجوز إعاقتهایر تجاریة بحق المرور العابر ولا كانت تجاریة أم غأسواء 

أنها ممارسة السفن حریة الملاحة والعبور المتواصل السریع في المضیق، ولا یمنعها ذلك من دخول 
الدولة الساحلیة التي تطل على المضیق ومغادرتها والعودة منها، مع ضرورة مراعاة شروط الدخول لتلك 

 . هنظام المرور خلال المضیق النظام القانوني للمیا ل، ولا یمسّ الدو 

 الجهود الدولیة لتنظیم الملاحة في المضایق الدولیة : المطلب الثاني

) على أنها  ٣٧والتي عرفتها المادة (  ق الدولیة المستخدمة في الملاحة الدولیةئتخضع المضا
لي البحار أو منطقة  اقتصادیة خالصة وجزء  المضائق المستخدمة للملاحة الدولیة بین جزء من أعا
لاتفاقیات خاصة حاكمة والتي تعرف بمبدأ حریة آخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادیة خالصة، 

الأجنبیة بالمرور الحر عبر المضیق بصرف النظر عن طبیعة هذا  للسفنسماح الدول  بمعنى المرور
خضاع المرور للتنظیم الدولي، في حین ذهب البعض  إالمرور، والبعض یفسر هذه الحریة باعتبارها 

أن تعرقل المرور عبر المضیق، ومن ثم فلا  الحقّ الآخر إلى أنها تقضي بأنه لیس للدولة الاقلیمیة 

 
 . ١٩٨٢) من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  ٣٧) المادة ( ١(
 ١٩٨٢لعام  ) من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار ٣٩) المادة ( ٢(
 ١٩٨٢) من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  ٤٠) المادة ( ٣(
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یوجد هناك معنى واضح متفق علیه لمبدأ حریة المرور، إلا أنه یمكن أن نرصد بشكل عام وجود 
 :)١(عنصرین أساسیین لهذا المبدأ

صر الأول: وهو الالتزام القانوني للدول بالسماح للسفن بالمرور الحر وعدم وضع عراقیل أو عقبات  العن
 .)٢( أو أي موانع قانونیة تمنع السفن الأجنبیة من استعمال الممرات المائیة

: وهو یتعلق بالجانب الفني للمرور، من حیث منع وضع المعوقات المادیة أمام العبور الثانيالعنصر 
 .)٣( ین وتطویر الممر المائي والمحافظة على تسهیلات استعماله على النحو الملائمسحوت

على الرغم من الحریة التي تم منحها للسفن بالعبور الحر إلا أنتلك الحریة لیست ویرى الباحث بأنه 
ممر عبر الةالمار لتزامات الواقعة على السفن على إطلاقها، بل تم تحدیدها وتحجمیها بالعدید من الا

ضرار  بقواعد قانونیة منظمة له وعدم القیام بأي تصرف من شأنه الإالالتزام المائي، تُلزم السفن بضرورة 
ق  ئوفیما یلي أهم الجهود الدولیة التي ساهمت في تنظیم الملاحة بالمضا  المحاذیة،بمصالح وأمن الدولة 

 :)٤(الدولیة

 ات الدولیة:. تنظیم المرور في المضایق البحریة وفقا للاتفاقی١

مبدأ  التي أقر فیها، أولى الاتفاقیات الدولیة ١٩٥٨ الصادرة عاماتفاقیة جنیف لقانون البحار  تعد 
ین من  أالتي تربط بین جز ، ق المستعملة للملاحة الدولیةئللسفن الأجنبیة عبر المضا  يحریة المرور البرّ 

ثالث لقانون البحار، والذي وجدت فیه عقد مؤتمر الأمم المتحدة التم  ١٩٧٣أعالي البحار، وفي عام 
لقانون البحار   ١٩٥٨حكام اتفاقیة جنیف ألنظر في ا عادةإ ب العدید من الدول فرصة سانحة للمطالبة

على  كانت الدول تأخذ  كمالخضوعها في تلك الفترة للاستعمار،  وذلكالتي لم تشارك في صیاغتها، 
توفیر القواعد القانونیة اللازمة للدولة الساحلیة التي على  القواعد الواردة في هذه الاتفاقیة أنها قاصرة

التي تقوم   والغیر قانوني على مشكلة الصید غیر المنظم، والقضاء تمكنها من مكافحة التلوث البحري

 
،  ١٩٨٢) عامر، صلاح الدین، القانون الدولي للبحار، دراسة لأهم أحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١(

 . ١٣١ص  دار النهضة العربیة، القاهرة،
راسة حریة العبور من المضایق وإمكانیة غلق مضیق هرمز بموجب القانون ) البحریني، علي، خانداني، بهروز، د٢(

 . ٢٤٢، ص مرجع سابقالدولي، 
 . ١٤١ص ، ٢٠٠٨حمود، محمد الحاج، القانون الدولي للبحار، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  ) ٣(
،  ٢٠٠٨ت أونلاین الإلكتروني، )  على صراف، مضیق هرمز، هل یجوز أن یبقى تحت التهدید، موقع میدل ایس٤(

 . ١٩٨٢. وأنظر أیضاً: اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  ٩٨ص
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م المتحدة لقانون  ـــــــــفر عن ظهور اتفاقیة الأمـــــــــا أســـــــــــاطیل الأجنبیة أمام السواحل الوطنیة، ممــــــــالأس ابه
 .)١( ١٩٨٢ار لعام ـــــــالبح

 . أنواع المرور في المضیق الدولي: ٢

 :)٢( ق إلى نوعینئیقسم القانون الدولي المرور في المضا

لدولة أجنبیة  ما بینبحر إقلیمي ق التي تصلئي المضاوهذا النظام مطبق ف :ينظام المرور البر  -أ  
ویكون   ،ادیة الخالصة، شریطة عدم الدخول في المیاه الداخلیةبالبحر العالي أو المنطقة الاقتص

تلتزم الدولة الساحلیة بعدم  و لا یضر بسلامة الدولة الساحلیة وأمنها، ا في حال كان المرور بریً 
بأي شكل من   هأو تعطیل ي فرض شروط من شأنها حرمان السفن الأجنبیة من المرور البر 

ت التي یحق للدولة الساحلیة فرض شروط على السفن  ) الحالا٢٢وأشارت المادة ( الأشكال.
 ؟ )٣( الأجنبیة التي تمارس حق المرور البري

بین بحرین عالیین أو   الواصلةق ئیخص المضاالنوع من المرور  االعابر: وهذ نظام المرور  -ب  
العبور المتواصل السریع عبر   بهدفحریة الملاحة  ویقصد بذلكاقتصادیتین خالصتین،  نمنطقتی 

المضیق، ویطبق هذا النوع من المرور في حالة أن یكون المضیق هو الممر الوحید، بینما إذا  
) من قانون  ٣٨وهذا ما أكدت علیه المادة ( .)٤( ختیاریاً فإنه یكون مروراً بریاً اكان المضیق ممراً 

 . ١٩٨٢البحار الصادر عام 

وجوب مرور  أكدت على اء ذات الصلة وأحكام القض المختلفة الاتفاقیات مما سبق یرى الباحث بأن 
بهدف غلاقها في وجه الملاحة، إجواز  وعدمق الموصلة بین بحرین عالیین ئ السفن التجاریة عبر المضا

 . على مصالح الدول الاقتصادیة وحرصاً  ،التجارة بین الدولتشجیع 

 ة في مضیق هرمز أحكام القانون الدولي للملاح: المبحث الثاني

ولي مبدأ حریة المرور للسفن في جمیع الدول عبر البحار والمحیطات، باستثناء  أقرّ القانون الد 
الممرات والمضایق حیث فرض علیها قیوداً سواء على الدولة صاحبة الإقلیم أو السفن المارة، وذلك 
لأهمیة المرور عبر المضائق، وحاولت العدید من الدول ضبط مسألة المرور لتتوافق ومصالحها  

 
الصادرة عن قیم   ئمجلة شواط) عدنان، سلمى، مضیق هرمز بین الأهمیة الاستراتیجیة وخطر النزاعات الدولیة، ١(

 . ٢٥٨ص   ،٢٠٠٨علام والعلاقات العامة في جامعة البصرة، العراق، العدد(صفر)، الإ
 . ٨٩، ص  ٢٠١٦مكتبة الوفاء القانونیة، الجزائر،  والقنوات الدولیة،   یق) مناصریة، زهره، حق المرور عبر المضا٢(
 . ١٩٨٢اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار لعام ) ٣(
،  مرجع سابق، ١٩٨٢ر لعام ) بهلول، حمیدة، النظام القانوني للمرور العابر في ظل اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحا٤(

 . ٩٧ص



 م. ٢٠٢١ )٢) العدد ( ١٣( المجلد، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ۲٥ 

، والذي سرعان ما تحول للمطالبة بنظام جدید یوفر  ١٩٥٨یة، حیث تم ذلك من خلال اتفاقیة الاستراتیج 
، واستحداث نظام المرور العابر والذي یطبق على  ١٩٨٢حریة الملاحة دون قید، والذي تم في اتفاقیة 

 طائفة من المضائق الدولیة.

 المطلب الأول: تعریف مضیق هرمز والوضع القانوني له 

 لأول: التعریف بمضیق هرمز: الفرع ا 

مضیق هرمز عبارة عن ممر مائي یصل بین مسطحین من البحار العالیة، حیث یقع مضیق  
هرمز في الجزء الشرقي للخلیج العربي، والجزء الشمالي الغربي لخلیج عُمان، تطل علیه عُمان جنوباً،  

تجاه الخلیج العربي، وهذه الجزء وتطل علیه إیران شمالاً وشرقا، وفي مدخل المضیق یوجد عدة جزر با 
ویعتبر مضیق   )١( ) میلاً بحریاً ٢٦، ویبلغ عرض أكبرها حوالي (ةالتي تتحكم بالممرات الملاحیة الرئیس

هرمز المنفذ الوحید للخلیج العربي، ویربط نفسه بین البحار العالیة لمیاه الخلیج العربي وخلیج عمان، 
بخلیج عمان والبحر   ة یج العربي التي یؤدي إلى البحار المفتوححیث أن المضیق هو المنفذ الوحید للخل

له، وتأخذان   حاذیةالم للدولیتن قلیمیةالمضیق تدخل بأكملها في البحر الإه العربي والمحیط الهندي، ومیا
، كما یصل المضیق بین جزء من  )٢(  )١٩٨٢تفاقیة (ا وفق قلیميلإمیلا في تقسم بحرهما ا  ١٢معیاراً 

قتصادیة الخاصة، لذلك ینطبق على مضیق هرمز وصف المضیق  ار وجزء من المناطق الاأعالي البح
الذي یقع بین أراضي دولتین، وفي هذه الحالة یكون خاضعاً لسیادة الدولة الساحلیة واختصاصها حسب  

ین من البحار العالیة، لذلك فإن المضیق یخضع أ اتساع المضیق، ولكون مضیق هرمز یربط بین جز 
وهذا ما   ،المرور العابر للملاحة الدولیة، بمعنى عدم حاجة السفن للحصول على إذن مسبق لقواعد 

 .)٣( مرور العابر دون أیة إعاقةحقها بالدول الخلیج على تصر علیه بقیة 

مثل الكویت وقطر والعراق  الدولوتزداد أهمیة مضیق هرمز كونه المنفذ الوحید للعدید من 
یران، كما یزید أهمیة  إ مارات والسعودیة و نقص المنافذ البحریة على عكس الإوالبحرین، والتي تعاني من 

نتاج النفط، حیث لإلم مضیق هرمز هو أنه یقع في منطقة الخلیج العربي والذي یعد أهم منطقة في العا
 .)٤( من نفط العالم ٪٤٠یقدر عدد الشحنات العابرة بمضیق هرمز ما یزید عن 

 
 . ١٤٩ص  ، ٢٠٠٨حمود، محمد الحاج، القانون الدولي للبحار، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  ) ١(
 . ١٩٨٢) من قانون البحار لعام ٣المادة ( ) ٢(
،  ٢٠٠٩لتوزیع، عمان، القانون الدولي للبحار، دار الثقافة للنشر وا –الفتلاوي، سهیل، موسوعة القانون الدولي ) ٣(

 , ١١٦ص
مرجع ستراتیجیة، الأمریكي، مركز الأهرام للدراسات الا -) سویلم، حسام، مضیق هرمز في بؤرة الصراع الإیراني٤(

 . ٨٢، ص سابق
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مز یعتبر صمام أمني رئیسي للطاقة كما یعتبر ممراً هاماً للنفط فهو  مما سبق یتبین بأن مضیق هر 
بمثابة المنفیذ البحري الوحید للدول المصدرة للنفظ، كما یمثل المضیق موقعاً جغرافیاً اقتصادیاً وسیاسیاً  

على  ممیزاً، لذلك احتل أمن الخلیج ومضیق هرمز أبعاداً محلیة وإقلیمیة ودولیة، وتنافس الدول الكبرى 
 هذه المنطقة الاستراتیجیة. 

 الوضع القانوني للمضیق الفرع الثاني: 

قبل أن نتطرق للوضع القانوني للمضیق یتوجب علینا أن نشیر إلى عدة نقاط رئیسیة تخص  
 المرور في المضیق وكما یلي:

 رة لاراكــــــــــــــــــع بین جزیــــــــــــــــــر الواقــــــــــــو الممــــــــــــــة بمضیق هرمز هـــــــــــــــالح للملاحـــــــــــــــــأولاً: الممر الص
(Larac Island) ) میلاً وعرضه یصل  ١٥وبین شبه جزیرة مسندم العمانیة، والذي یبلغ طوله (

) میلاً، إلا أن شركة الملاحة تفضل استخدام الممر الصغیر والذي یقع بین جزیرة قوین  ٢٦إلى (
 .)١( ) أمیال٥) میلاً وعرضه (١١ى واحدى جزر مسندم والذي یبلغ طوله (الصغر 

للسفن المستخدم  ي) من اتفاقیة جنیف تنص على عدم إیقاف المرور البر ١٦المادة ( تنص  ثانیاً:
 .)٢( للممرات المستعملة بهدف الملاحة الدولیة، والذي ینطبق على مضیق هرمز

عربیة ینص على حریة الملاحة في مضیق هرمز، تحت  ثالثاً: صدور قرار من جامعة الدول ال
 .)٣( ق والخلجانئمبدأ حریة الملاحة في المضاعنه قبول  نتج، والذي ١٩٧٣) عام ٢٩٧٨رقم(

المرور بالمضیق، وبالتالي فإنه یخضع لأحكام القانون الدولي اتفاقیات إقلیمیة نظمت رابعاً: عدم وجود 
 للبحار.

ن النظام القانوني المستخدم في المضیق هو نظام المرور العابر  مما سبق فإنه یمكن القول بأ 
  ئق) ویخضع للأحكام الواردة في الجزء الثالث والذي یتعلق بالمضا ١٩٨٢والذي تناولته اتفاقیة (

قلیمیة بین الدول المعنیة  إنعدام وجود اتفاقیة ). وكان لا٤٥-٣٤المستخدمة في الملاحة الدولیة (المادة 
ظم الملاحة فیه، أصبح مضیق هرمز یخضع لقواعد الملاحة الدولیة، وأصبح بعد اتفاقیة  تن حاذیةوالم

) یطبق علیه نظام المرور العابر شریطة أن یكون المرور سلیماً والتزام السفن العابرة له  ١٩٨٢عام (
المطلة على برام اتفاقیات مع الدول إ للمضیق حاذیةتفاقیة، ویحق للدول المبالقیود المنصوص علیها بالا

 
 . ١١٨، ص مرجع سابق) الجنابي، هدیل، النظام القانوني الدولي لمضیق هرمز وأهمیته في التجارة النفطیة، ١(
 . ٧٤، ص مرجع سابقمباحث في القانون الدولي للبحار، ) فاروق صادق، ٢(
 . ١٧٦ص  مرجع سابق،) الأقرع، عبدالقادر، التهدید الإیراني بإغلاق مضیق هرمز ومدى شرعیته، ٣(



 م. ٢٠٢١ )٢) العدد ( ١٣( المجلد، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ۲۷ 

العامة للمرور عبر   ئ مباد الب مسّ  یُ الخلیج وغیرها من الدول المهتمة بالمرور من المضیق شریطة ألاّ 
 .)١(ق وعدم التمییز بین الدولئالمضا

ضمان حریة الملاحة بهدف الملاحة داخل المضیق،  ١٩٨٢كما حددت اتفاقیة قانون البحار لعام 
"ممارسة حریة الملاحة   ) المرور العابر على أنه:٣٨عرفت الفقرة الثانیة من المادة (حیث فیها، 

بموجب هذا النظام یحق لجمیع   ، والتحلیق لغرض وحید هو العبور المتواصل السریع في المضیق"
ز  حربیة بالمرور الحر بالمضیق، ولا یجو  م كانت تجاریة أم غیر تجاریة أ  كانت السفن والطائرات سواءً 

ة على  الدولة الساحلیة المطلّ  ل منها ولا یحدّ  یمس النظام القانوني للمیاه التي یتشكّ إعاقتها، شریطة ألاّ 
"أن  ) بأنه على السفن والطائرات أثناء المرور:٣٩، كما نصت المادة (سیادتهافي تطبیق المضیق

ل القوة ضد سیادة الدولة تمضي دون إبطاء خلال المضیق أو فوقه، والامتناع عن التهدید أو استعما
 المحاذیة للمضیق وسلامتها الإقلیمیة واستقلالها السیاسي".

وقد عبرت الدول العربیة كذلك عن موقفها في توصیات مجلس جامعة الدول العربیة في قراره  
ق والخلجان، إلا أنه في إطار مناقشة لجنة  ئبقبول مبدأ حریة الملاحة في المضا ١٩٧٢لعام  ٢٩٧٨رقم
برز رأیان بشأن تلك الحریة: الأول یرى   البحار،براء العرب التي تشكلت لدراسة موضوعات قانون الخ

ضرورة الأخذ بنظام المرور العابر كما هو مقترح أمام مؤتمر الأمم المتحدة، أما الرأي الثاني طالب  
 .)٢( قئبنظام المرور البري عبر هذه المضا

لیة على المضیق، فهي تتعلق بتنظیم حركة الملاحة عبر  لتزامات الدول الساحاأما فیما یتعلق ب
المضیق بما یتوافق مع الأنظة الدولیة المتعارف علیها، ولها الحق في أن تعتمد قوانین خاصة وأنظمة  
تتعلق بالمرور العابر تضمن بها سلامة الملاحة في مضیقها، بشرط عدم قیام الدولة بالتمییز في 

تعیق حریة المرور   لاّ الأجنبیة ودولتها، ودون محاباة للدولة المالكة، وأة سفین تطبیق هذه القوانین حسب ال
 .)٣( العابر للسفن

 تحمّل مسؤولیاتها وتعویض السفینة فإنه یتوجب على دولة السفینة بمخالفة القوانین، وفي حال قیام 
ة الساحلیة في حال الخسائر التي نتجت عن الضرر الذي لحق بالدولة الساحلیة، كما یتوجب على الدول

 
)1 ( LaPêche Côtier Et Artisanale Au Maroc, Rapport Statistiques Octobre 2015, O.N.P, (En 
Ling), p 210. 

مناصریة، زهره، حق المرور عبر  ، وانظر أیضاً: ١٩٧٢لعام  ٢٩٧٨معة الدول العربیة رقم مجلس جاقرار ) ٢(
 . ٩٤، ص مرجع سابقوالقنوات الدولیة،  یقالمضا

 . ٩٥، ص مرجع سابقوالقنوات الدولیة،   یق) مناصریة، زهره، حق المرور عبر المضا٣(
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یهدد الملاحة داخل المضیق الإعلان عنه، ولا یحق للدولة حق إیقاف علمها بوجود خطر محتمل قد 
 .)١(المرور العابر تحت أي ظرف

) حقوق الدول الساحلیة ١٩٨٢اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار الصادر عام (وفي ذلك حددت 
ركزت على حریة الملاحة للسفن في الممرات المائیة  التي تطل على الخلیج أو المضیق، كما 

المستخدمة في الملاحة الدولیة، أما فیما یتعلق بالمسؤولیة الدولیة في المضیق، فقد راعت اتفاقیة الأمم  
المتحدة لقانون البحار ممارسة حریة الملاحة للسفن في الممرات المائیة المستخدمة للملاحة الدولیة،  

حلیة المطلة على الخلیج أو المضیق. وفي حال مخالفة الدولة أحكام المسؤولیة  وحقوق الدولة السا
عاقة الملاحة في  إة على الخلیج أو المضیق ب على تصرف الدولة المطلّ إذا ترتّ  خاصٍ  الدولیة وبشكلٍ 

 الحفاظالذي من مسؤولیاته قد یؤدي ذلك إلى تدخل مجلس الأمن الدولي  هذه الممرات المائیة الدولیة، 
 .)٢(على الأمن الجماعي الدولي

)  ١/ ٣٩بقانون البحار في المادة ( الخاصةكما نظمت الاتفاقیة الصادرة عن الأمم المتحدة 
الواجبات الملقاة على عاتق السفن عند استخدامها المضیق وحقها بالمرور العابر، شریطة الحفاظ على  

ل دون الإبطاء، والامتناع عن القیام بأي  ضرورة مرور السفن المتواصو ، حاذیةأمن وسلامة الدول الم
یعتبر مخالفاً   تصرف من شأنه تهدید سیادة الدولة الساحلیة وأمنها وسلامتها الإقلیمیة، وأن أي تعدٍ 

لمبادئ القانون الدولي وقواعد المیثاق، وكذلك ضرورة الامتثال لقوانین وإجراءات تنظیم الملاحة   منتهكاً و 
) من ٤٠كما نصت المادة (أقرتها الدولة صاحبة الاختصاص كقوانین عامة. المقبولة دولیاً أو التي 

بأیة نشاطات بحثیة أو مسحیة بما في ذلك سفن البحث العلمي   لسفن القیاملجوز أنه لا ی تفاقیةالاذات 
قیام أي سفینة تتمتع  كما أنه عند للمضیق. المحاذیة والمسح الهیدروغرافي دون إذن مسبق من الدولة 

لتزامات الواقعة علیها فإنه دولة علم السفینة تتحمل أي  نة السیادة بتصرف یخالف القانون والابحصا 
وهذا ما أكدت علیه  والقوانین الالتزامات  ضرر أو خسارة یلحق بالدولة الساحلیة للمضیق جراء مخالفة

حین   .م١٩٤٩عام  (Corfou)كورفو قرار محكمة العدل الدولیة في حكم صادر لها  في قضیة مضیق
"أن الدول طبقاً للعرف الدولي والمعترف به بصورة عامة لها الحق في وقت السلم  نص القرار على أنه:

 
 . ١٩٨٢) من اتفاقیة البحار لعام ٢٤/٢المادة ( ) ١(
ني، علي، خانداني، بهروز، دراسة حریة العبور من المضایق وإمكانیة غلق مضیق هرمز بموجب القانون ) البحری٢(

 . ٢٣٥، ص مرجع سابقالدولي، 



 م. ٢٠٢١ )٢) العدد ( ١٣( المجلد، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ۲۹ 

في عبور سفنها الحربیة في المضائق الدولیة التي تصل بین جزأین من أعالي البحار دون الحصول  
 )١( على إذن مسبق من الدول المحاذیة، شریطة أـن یكون المرور بریّاً"

لمیثاق الأمم المتحدة لاختصاصه   مباشرة مجلس الأمن وفقاً  ا سبق یرى الباحث بأنه في حالمم
من الدولیین،  بالسلم والأ في حفظ الأمن الجماعي، فإن له الحق والسلطة بالتدخل المباشر بأي نزاع یخلّ 

مجلس الأمن المجتمع الدولي. كما یحق لفي مصلحة  كون تدخلها ینصب ولا یحق لأي دولة أن تمنعه، 
في  أن یتخذ كل ما یراه مناسباً من وسائل سیاسیة واقتصادیة ضد أي دولة تهدد الأمن والسلم الدولیین، 

تخاذ  ا مجلس الأمن أن التدابیر غیر العسكریة غیر كافیة ولا تفي بالغرض فإن له الحق بحال رأى 
 إجراءات ذات طابع عسكري.

 مضیق هرمز إغلاق  بالإیراني  : الموقفالمطلب الثاني

تعتمد إیران على مبدأ أساسي في عبور مضیق هرمز وهو نظام العبور البري، وذلك استناداً 
)، والتي تعتبر إیران طرفاً فیها، والتمسك بأن هذا المبدأ هو جزءاً ١٩٥٨لاتفاقیات جنیف الصادرة عام (

بالعبور في المضیق شریطة   من القانون الدولي العرفي، وهذا النظام یؤكد على أن كل السفن لها الحق
ألاّ تتسبب بأي ضرر لإیران، ومن وجهة نظر إیران بأنه یحق لها أن توقف أي سفینة من عبور  

 .)٢(المضیق في حال اعتقاد إیران بأن السفینة قد تسبب ضرراً 

وقامت إیران بفرض نظام المرور البري في مضیق هرمز، ولتحقیق هذا النظام قامت باعتراض  
) والاصطدام مع قارب تابع للقوات الأمریكیة واعتقال  ٢٠١٥مصرّح به لسفینة أمریكیة عام (دخول غیر 

 ). ٢٠٠٩ركابها، بالإضافة إلى اعتقال خمسة بریطانیین دخلوا المضیق بشكل غیر قانوني عام (

وقوفها إلى  و وبرزت قضیة مضیق هرمز كورقة هامة بید إیران للضغط على الأطراف الدولیة 
بینها وبین أمریكا، وتزداد تلك القضیة أهمیّةً  في ظل الأزمة النوویة المحتدمة  الإیرانیة الحالمص جانب 

ة، مع تزاید التهدیدات التي یطلقها الإیرانیون بین الحین والآخر بإغلاق المضیق في وجه الملاحة الدولیّ 
العراقیة،   -رب الإیرانیةالحالثمانینات من القرن الماضي إبان  منذ  التهدیدات بعدة مناسبات تكررت و 
،  ١٧٣٧بموجب قرارات (عدة عقوبات اقتصادیة وسیاسیة تجددت بعد فرض مجلس الأمن الدولي و 

ر، وأثارت هذه التهدیدات العدید من التساؤلات والمخاوف لدى دول الجوا ).١٩٢٩، ١٨١٠، ١٧٤٧

 
منشورات الأمم المتحدة،  ، ١٩٩١موجز الأحكام والفتاوي والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة،  ) ١(

St/LEG/SERF/1  ٢ص . 
ش، یاسر، النظام القانوني للمضیق الدولي، دراسة تطبیقیة على مضیق هرمز في ضوء أحكام  ) العكلة، وسام والحوی٢(

 . ٣٢١، ص مرجع سابقالقانون الدولي، 
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النفط من دول  فقبتد فیما یتعلق التي ستتأثر بشكل مباشر من إغلاق مضیق هرمز، وخصوصاً و 
 .)١( الخلیج إلى الأسواق العالمیة

العالم، على الأصعدة كافة  اهتمامللموقع الاستراتیجي لمضیق هرمز دور كبیر في كان وما زال 
التهدیدات الصادرة من إیران الأهمیة القصوى كون ناقلات القانونیة والسیاسیة والجغرافیة، واكتسبت 

یطر علیها إیران، بالإضافة إلى امتلاك إیران قواعد بحریة ضخمة تسهم  النفط تمرّ بقرب الجزر التي تس
في زیادة قدرتها على مرور السفن بالمضیق، ولقد أولت إیران الاهتمام بقواتها البحریة وتمكینها  
وتطویرها والعمل على امتلاكها أحدث الأسلحة والأنظمة البحریة، وزادت في عدد مناوراتها البحریة  

وتقویة دفاعاتها الجویة، كما ركّزت إیران على تطویر القوارب الصغیرة بتجهیزها بصواریخ  والعسكریة 
سطح أو راجمات كاتیوشا أو مدافع رشاشة عملاقة لشنّ هجمات سریعة، كما تعاونت مع كوریا  -سطح 

الشّمالیة في تطویر غوّاصة صغیرة یمكنها شن عملیات إنزال لمجموعات كوماندوز لمهاجمة أهداف  
بحر مخصصة لتدمیر السفن الحربیة والغواصات -وقواعد بحریة معادیة، وامتلاك إیران صواریخ بحر 

وإنهاك  في المضیق إعاقة الملاحة  بهدف) ٢(المتواجدة تحت الماء والتي یمكن تفادي رصدها بالسونار
 .)٣(القوات البحریة الأمریكیة والغربیة المجهزة للحروب التقلیدیة

)، والتي لم توقع علیه الولایات  ١٩٨٢لقواعد قانون البحار الصادر عام ( مضیق هرمز یخضع و 
، الذي فتح باب  ، وأنها غیر ملزمة بتطبیقهاالمتحدة الأمریكیة، كما أن إیران لم تصادق علیه أیضاً 

 التفسیرات والاجتهادات حول النظام القانوني الواجب تطبیقه بالمضیق.

لأمور تعقیداً في مضیق هرمز هو خضوع المضیق طوال السنوات مما سبق یرى الباحث بأنّما زاد ا
السابقة لنظام الترانزیت الذي لا یفرض شروطاً على السفن طالما مرورها كان بشكل سریع دون تهدید  

اعتادت علیه السفن والدول عند مرورها بالمضیق، بالإضافة  بمثابة عرف  أصبح وهو ما قد أو توقف، 
 ولیة أو إقلیمیة ینظم الملاحة في مضیق هرمز. إلى عدم وجود معاهدة د 

 

 
 . ٦٧ص  مرجع سابق،) عمران، نعیمة، مضیق هرمز، ضرورة ضمان حریة الملاحة فیه وأهمیته للملاحة العربیة، ١(
.  ٧، ص٢٠٠٦النووي، خیارات الحرب الكارثیة، مجلة العصر، ) یوسف، شلي، أمریكا والعجز في حسم الملف ٢(

نظر أیضاً، محمد حیدر، مضیق هرمز على حافة حرب، الاحتمالات والعواقب الاستراتیجیة، مركز سبأ للدراسات او 
 . ٩، ص٢٠٠٨ستراتیجیة، الا

 . ٦٧ة، مرجع سابق، ص ) عمران، نعیمة، مضیق هرمز، ضرورة ضمان حریة الملاحة فیه وأهمیته للملاحة العربی٣(
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ولقد أصدر مجلس الأمن العدید من الأحكام والقرارات في حالات مماثلة والخاصة بقیام إیران  
 : )١( بالتهدید بإغلاق المضیق وكما یلي

مضیق   قیام إیران بالتهدید بإغلاقعقب  ١٩٨٣ في عام )٥٤٠(أصدر مجلس الأمن قرار برقم  -
 مضیق هرمزالملاحة في ، ونص القرار الصادر على التأكید بحریة الملاحة الدولیةهرمز أمام 

 .)٢(، وعلى إیران احترام هذا الحقمن وإلى جمیع دول العالم

المجتمع الدولي من حریة تضمن القرار موقف ، ١٩٨٤) عام ٥٥٢أصدر مجلس الأمن قرار رقم ( -
ودعا القرار إیران إلى  مرور، لتجاریة بحریة ال، والسماح للسفن االملاحة في الممرات الدولیة

 . )٣(التي وردت في القرارمراعاة المبادئ ضرورة 

القواعد القانونیة سواء العرفیة  وفیما یتعلق بالحكم القانوني المتعلقة بالتهدیدات الإیرانیة، فإن كافة
ملاحة عبر المضایق  حریة الالاتفاقیات الدولیة أو قرارات مجلس الأمن وأحكامه أكدت على  أو

سلبیات  مضیق هرمز، لما للإغلاق من بإغلاق  الإیرانيعلى عدم مشروعیة التهدید و والممرات المائیة، 
 .)٤( وأضرار بمصالح الدول الاقتصادیة

بعد قیامها بتطویر  ، خصوصاً الملاحة عبر المضیقیرى البعض بأن إیران قادرة على عرقلة 
حتى ولو كان   بإغلاق المضیقا الاتجاه الثالث یحذر من فكرة التهدید ، بینمقدراتها العسكریة البحریة

 .)٥( ا لما سیحدثه من تداعیات اقتصادیة سلبیة تمتد آثارها لفترات زمنیة طویلة ا ولفترة قصیرة نظرً مؤقتً 

بل تقوم باستخدام التهدید   غلاق الفعلي للمضیق،قادرة على الإفي حین یرى الباحث بأن إیران غیر 
  العقوبات الاقتصادیة حتى یتم تخفیف ضغط على الجانب الأمریكي والغربي ق المضیق كورقة بإغلا

 . الحصار التجاري المفروض علیهاعلى إیران، والخلاص من 
 

 

 
 , ٢٦١) عدنان، سلمى، مضیق هرمز بین الأهمیة الاستراتیجیة وخطر النزاعات الدولیة، مرجع سابق، ص ١(
  مرجع سابق،، ١٩٨٢) بهلول، حمیدة، النظام القانوني للمرور العابر في ظل اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار لعام ٢(

 . ١٠٢ص
 . ١٩٨٤) عام  ٥٥٢( قرار مجلس الأمن رقم  ) ٣(
  مرجع سابق،، ١٩٨٢بهلول، حمیدة، النظام القانوني للمرور العابر في ظل اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار لعام  )٤(

 .  ١٠٧ص
،  ٢٠٠٧/مارس/٢٤) بتاریخ١٧٤٧، وقرار رقم ( ٢٠٠٦/مارس/٢٩الصادر بتاریخ  ١٧٣٧قرارات مجلس الأمن رقم _) ٥(

 . ٢٠١٠/یونیو/٩) بتاریخ ١٩٢٩، وقرار مجلس الأمن رقم (٢٠٠٨/ابریل/٢٥) بتاریخ ١٧١٠وقرار رقم ( 
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 :الخاتمة

أداة رئیسة في عملیات  مما لا شك فیه أن للمضائق البحریة أهمیة كبیرة في حیاة الشعوب كونها 
، ووضع  الهامولذلك سعى المجتمع الدولي الى تنظیم استغلال هذا المورد  مم،الأالنقل والمواصلات بین 

نظراً لما مهماً وبارزاً  وقد احتل موضوع تنظیم الملاحة في المضایق الدولیة مكاناً الناظمة له، القواعد 
ق من تأثیر فاعل في سیر العملیات الملاحیة عبر البحار، وما تشكله من حلقات وصل  ئلهذه المضا

 رئیسة فیما بینها.  

ونتیجة التطور التكنولوجيّ الهائل في وسائط النقل بعد الحرب العالمیة الثانیة وما رافقه من تقدم  
سهم ذلك في تطور  أ ملموس في الأنشطة التجاریة والعسكریة وتطور الاستراتیجیة البحریة لدى الدول

رستها الممارسات تم أمن خلال القواعد التي اً جلیق الدولیة، وهذا یبدو ئالنظام القانوني الملاحي للمضا
  ١٩٨٢واتفاقیة قانون البحار لعام  ١٩٥٨العرفیة والاتفاقیات الدولیة وفي مقدمتها اتفاقیات جنیف لعام 

كما قامت  التي لم تكن تخضع لهذه الصفة من قبل، و الصفة الدولیة منح الكثیر من المضائق التي 
لى حق المرور العابر الذي إق الدولیة من حق المرور البري ئلمضا مفهوم المرور عبر ابالتوسع في 

 .عالي البحارأفي  لمرور الحرّ ام الى نظإقرب یعتبر في رأي البعض الأ

ویعد استخدام البحار كمیدان للملاحة التجاریة بین الدول هو الأهم على الإطلاق، ویعتبر العمود  
على المجتمع الدولي إزالة اللبس والغموض والمعوقات الفقري لاقتصادیات الدولة، لذلك كان یتوجب 

التي تعرقل حریة الملاحة عبر المضائق، من خلال إیجاد نظام ملاحي خاص بالمضائق الدولیة یحقق  
 العدالة بین مصالح الدول الوطنیة من جهة ومصالح المجتمع الدولي من جهة أخرى.

 

 النتائج:

إلا  ق،ئالناظمة لحركة الملاحة الدولیة في المضاقانونیة على الرغم من وجود عدد من القواعد ال -
یؤدي لإعاقة حركة التجارة  سلردع الدول، وعدم القیام بأي تصرف  كافٍ أنها لا تنفذ على نحو 

 ق. ئعبر هذه المضا

ولیة حمایة الأمن والسلم الدولیین بما فیها الأمن  ؤ مجلس الأمن مس  ىوفقا لمیثاق الأمم المتحدة یتول -
والآمن عبر هذه الممرات، إلا أنه على أرض الواقع فإن تطبیق   یتضمن المرور الحرّ  والذي المائي

لمبدأ توازن القوى بین الدول، بل أن بعض الدول  تخضع ولیة وما یلحقها من جزاءات ؤ تلك المس
 ولیة.ؤ تجاه تلك المس ةتستخدم حق النقض الفیتو الذي یكسبها حصان

، ورقة ضغط مهمة جداً في رفع العقوبات الاقتصادیة عنها مضیق هرمزتعتبر إیران إغلاق  -
التي   ضراربالأ  كاملة  معرفة غلاق المضیق، ولدیها إ تمتلك إیران القدرة العسكریة ما یمكنها من و 

ة في الرد یمكن أن تنجم عن هذا التصرف، والذي قد یترتب علیه خسائر عسكریة واقتصادیة وحدّ 
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المتوقع ألا تلجأ إلى هذا التصرف إلا عندما یحدث اعتداءات  فإنه من  لذا الأمریكي والغربي، 
غلاق النهائي مرة  غلاق المضیق خاضع لمنطق التدرج ولیس الإإعسكریة علیها، كما سیكون 

 واحدة.
 

 :التوصیات

 ،كافة القضایا الدولیة عادلاً ومنصفاً في التعامل معنوصي المجتمع الدولي بضرورة أن یكون  -
ووضع ترتیبات أو   بعضاً ة على مضیق هرمز التفاوض مع بعضها ل المطلّ على الدو  ویتوجب 

 اتفاقیات فیما بینها تنظم الملاحظة في المضیق وانسیابها بما یحقق مصلحة جمیع الدول.

عادة النظر في حق بعض الدول في استخدام الفیتو عند مخالفتها للقواعد القانونیة الدولیة  إیجب  -
 ق.ئ ا الناظمة للملاحة في المض

التي تضر   لحل یرضي الطرفین على جمیع القضایا إیرانضرورة توصل المجتمع الدولي مع  -
من تأثیر سلبي على الاقتصاد بالمجتمع الإقلیمي والدولي، ورفع العقوبات عنها لما للعقوبات 

 الإیراني، والذي یجعل إیران تهدد بین الحین والآخر بإغلاق المضیق.

ة وعدم إخضاعها  ق بكل حیادیّ ئاص بتنظیم حركة الملاحة في المضاضرورة تطبیق القواعد الخ -
 .دوللتوازن القوى بین الّ 
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